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رسـالة مؤرخـة ٣ تشـرين الأول/أكتوبـر ٢٠٠٣ موجهـــة مــن الأمــين العــام إلى 
  رئيس مجلس الأمن  

أرفـق طيـه، لنظركـم ونظـر أعضـاء مجلـس الأمـن، رسـالة مؤرخـة ٢٩ أيلـــول/ســبتمبر 
٢٠٠٣ موجهة من رئيس المحكمة الجنائية الدولية لرواندا القاضي إريك موسي. 

ويستعرض الرئيس موسي في التقرير المرفق برسالته حالة سير المحاكمات أمام المحكمـة 
الجنائية الدولية لرواندا. واستنادا إلى الخـبرة المكتسـبة حـتى الآن في إدارة المحاكمـات وفي ضـوء 
المعلومات التي قدمتها المدعية العامة السابقة بشأن التحقيقات الجارية وقرارات الاـام المحتمـل 
إصدارها مستقبلا، يورد الرئيس توقعات للكيفية التي يحتمـل أن تتطـور ـا أنشـطة المحاكمـات 
أمام المحكمة مستقبلا. وبنـاء علـى هـذا التقييـم، يسـتنتج الرئيـس موسـي أن المحكمـة إذا ظلـت 
على جــهازها القضـائي الحـالي دون تغيـير، فلـن تتمكـن قبـل عـام ٢٠١١ مـن إـاء محاكمـات 

جميع الأشخاص الماثلين أمام المحكمة والأشخاص الذين يتوقع أن يمثلوا أمامها في المستقبل. 
ـــن طلــب في قــراره ١٥٠٣  ويسـتذكر الرئيـس موسـي في هـذا السـياق أن مجلـس الأم
(٢٠٠٣) المـــؤرخ ٢٨ آب/أغســـطس ٢٠٠٣ إلى المحكمـــة الدوليـــة ليوغوســـــلافيا الســــابقة 
والمحكمة الجنائية الدولية لرواندا أن تتخذا جميع التدابير الممكنة لإـاء جميـع أنشـطة محاكمـات 

المرحلة الابتدائية بحلول اية عام ٢٠٠٨. 
وبغية تمكين المحكمة على نحو أفضل مـن تحقيـق ذلـك الهـدف، يطلـب الرئيـس موسـي 
إلى مجلس الأمن أن يعدل النظام الأساسـي للمحكمـة الجنائيـة الدوليـة لروانـدا علـى نحـو يـأذن 
للمحكمة أن تستخدم على الدوام عـددا أقصـاه ٩ مـن القضـاة المخصصـين عوضـا عـن العـدد 
الأقصى المحدد حاليـا بأربعـة مـن القضـاة المخصصـين. وعندئـذ سـيكون لـدى المحكمـة الجنائيـة 
الدوليـة لروانـدا نفـس الجـهاز القضـائي الموجـود لـدى المحكمـــة الدوليــة ليوغوســلافيا الســابقة 

القادر على إجراء محاكمات المرحلة الابتدائية. 
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ويتوقع الرئيس موسي أن المحكمة لو تمكنت الآن من الانتفاع من الزيادة الـتي يطلبـها 
في جهازها القضائي، فمن المرجح أن تكون قادرة عندئـذ علـى إنجـاز جميـع أنشـطة محاكمـات 
المرحلة الابتدائية بحلول الموعد المستهدف، وهــو ايـة عـام ٢٠٠٨ الـذي حـدده مجلـس الأمـن 

أو ستكون قادرة على الأقل على بلوغ أقرب نقطة إنجاز بحلول ذلك التاريخ. 
وإذا مـا وافـق مجلـس الأمـن علـى الطلـب المقـدم مـن الرئيـس موســـي، فســيطلب مــن 
الجمعية العامة بعد ذلك أن توافق على الزيادة ذات الصلة التي ستدعو إليها الحاجـة في ميزانيـة 

المحكمة الجنائية الدولية لرواندا. 
وتقدر التكلفة الأولية لاعتماد اقتراح رئيس المحكمة الجنائية الدولية لروانـدا بخصـوص 
ـــغ ١٢,٤ مليــون دولار لفــترة  خمسـة قضـاة مخصصـين إضـافيين وموظفـي الدعـم اللازمـين بمبل

السنتين ٢٠٠٤-٢٠٠٥. 
ويلاحـظ الرئيـس موسـي في التقريـر المرفـق برسـالته أن طلبـه هـذا يضـاف إلى الطلــب 
S، المرفـق) بـأن يعـدل  الوارد في رسالته المؤرخة ٨ أيلــول/سـبتمبر ٢٠٠٣ (الوثيقـة 2003/879/
مجلس الأمن النظـام الأساسـي للمحكمـة الجنائيـة الدوليـة لروانـدا حـتى يتسـنى لقـاض مخصـص 
يعـين للعمـل في المحكمـــة لغــرض أي محاكمــة، النظــر أيضــا في الإجــراءات الأوليــة في قضايــا 

أخرى. 
وأكون ممتنا لو عرضتم هذه الرسالة ومرفقها على أعضاء مجلس الأمن. 

(توقيع) كوفي ع. عنان 
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المرفق 
رسـالة مؤرخـة ٢٩ أيلـول/سـبتمبر ٢٠٠٣ موجهـة إلى الأمـين العـام مـن رئيـــس 

  المحكمة الجنائية الدولية لرواندا 
ـــدوام في المحكمــة  أكتـب إليكـم راجيـا زيـادة عـدد القضـاة المخصصـين للعمـل علـى ال
ـــه اســتراتيجية الإنجــاز  الجنائيـة الدوليـة لروانـدا مـن أربعـة قضـاة إلى تسـعة قضـاة. وتجـدون طي

للمحكمة الجنائية الدولية لرواندا (انظر الضميمة). 
في ١٤ آب/أغسـطس ٢٠٠٢، اعتمـد مجلـس الأمـــن القــرار ١٣٢١ (٢٠٠٢) الــذي 
أنشأ الس بموجبـه فريقـا مـن القضـاة المخصصـين مكونـا مـن ١٨ قاضيـا. وفي طلبـها المـؤرخ 
٩ تمـوز/يوليـه ٢٠٠١، كـانت المحكمـة الجنائيـة الدوليـة لروانـدا قـــد طلبــت تعيــين تســعة مــن 
القضاة المخصصين للعمـل لديـها علـى الـدوام. وهـذا يتماشـى مـع الحـل الـذي اعتمـده مجلـس 
الأمن في قراره ١٣٢٩ (٢٠٠٠) بخصـوص المحكمـة الجنائيـة الدوليـة ليوغسـلافيا السـابقة. ولم 
يــأذن مجلــس الأمــن للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة لروانــدا إلا باســتخدام أربعــة مــــن القضـــاة 
المخصصين. لكن مجلس الأمن أشار خلال مداولاتـه حـول الموضـوع أنـه سـيبقي هـذه المسـألة 
قيــد نظــره الفعلــي. وفي ٢٥ حزيــران/يونيــه ٢٠٠٣، انتخبــت الجمعيــة العامــــة ١٨ قاضيـــا 

مخصصا. 
وفي ١ أيلـول/سـبتمبر ٢٠٠٣، باشـر أول قـاض مخصـص مهامـه واشـــترك في محاكمــة 
ـــة في هــذه القضيــة.  نديندابـاهيزي (أحـد المتـهمين) حيـث يقـدم المدعـي العـام مرافعاتـه الختامي
وسـيصل ثـلاث قضـاة مخصصـون آخـرون في النصـف الثـاني مـن شـــهر تشــرين الأول/أكتوبــر 
٢٠٠٣، رهنا بتعيينهم من قبل الأمين العام، من أجل الاشتراك في محاكمـات القضيتـين اللتـين 
يطلق عليهما اسم �قضيتا الحكومة� واللتين يجري في كل منها محاكمة أربعـة متـهمين، ومـن 
المقرر أن تبدأ المحاكمات في ٣ تشرين الثـاني/نوفمـبر ٢٠٠٣. وفي هـاتين القضيتـين، سـتتكون 
أقسام الدائرتين الابتدائيتين مـن قـاض دائـم وقـاضيين مخصصـين للقضيـة الأولى، ومـن قـاضيين 

دائمين وقاض مخصص للقضية الثانية. 
وستتيح إضافة أربعة قضاة مخصصـين إمكانيـة تشـكيل أربعـة أقسـام فقـط مـن الدوائـر 
ـــة  الابتدائيــة. ولقــد اســتمع ثلاثــة قضــاة دائمــين في الدائــرة المعــادة تشــكيلها وقــائع المحاكم
العســكرية (لأربعــة متــهمين) منــذ ٣ حزيــران/يونيــه ٢٠٠٣. وفي محاكمــة بوتــــاري (ســـتة 
متهمين) لم تجر إعادة انتخاب أحد القضاة الدائمين. إذ لم يمدد مجلس الأمن في قـراره ١٤٨٢ 
(٢٠٠٣) ولاية ذلك القــاضي لتمكينـه مـن إنجـاز تلـك القضيـة. وفي ١٥ تمـوز/يوليـه ٢٠٠٣، 
قررت الدائرة الابتدائية ضـرورة مواصلـة المحاكمـة بوجـود القـاضيين الدائمـين المتبقيـين وقـاض 
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بديل، وذلك عملا بالقـاعدة المعدلـة مؤخـرا، هـي القـاعدة ١٥ مكـررا مـن القواعـد الإجرائيـة 
وقواعد الإثبات. وفي ٢٤ أيلــول/سـبتمبر ٢٠٠٣، رُفضـت الطعـون المقدمـة ضـد هـذا القـرار. 
ونتيجـة لذلـك، سـتتم مواصلـة محاكمـة بوتـاري بوجـود القـاضيين الدائمـين المتبقيـين وبوجـــود 
قـاض مخصـص واحـد (الـذي أوشـك علـى الانتـهاء مـن محاكمـة نديندابـاهيزي، انظـــر أعــلاه) 
وذلك رهنا بتعيينه من قبل الأمين العام. وخلاصة القول، إن ثمانية قضاة دائمين وأربعـة قضـاة 
مخصصـين سيسـتمعون إلى أربـع محاكمـات (المحاكمـة العسـكرية، ومحاكمـــة بوتــاري، وقضيتــا 

الحكومة الأولى والثانية)، وذلك اعتبارا من تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠٣. 
وبعد تعيين تسعة قضاة مخصصين، أمكـن إنشـاء سـتة أقسـام مـن الدوائـر الابتدائيـة في 
المحكمـة الجنائيـة الدوليـة ليوغوسـلافيا السـابقة. وكـانت الحالـة علـى هـذا الشـكل لمـدة عـــامين 
تقريبـا. وليـس هنـاك أي ســـبب يــبرر معاملــة المحكمتــين المخصصتــين معاملــة متفاوتــة. ففــي 
٢٨ آب/أغسطس ٢٠٠٣، اعتمد مجلس الأمن القـرار ١٥٠٣ (٢٠٠٣) الـذي طلـب فيـه إلى 
كلتا المحكمتين أن تنجزا جميع المحاكمات في اية عـام ٢٠٠٨. ولقـد أعـدت المحكمـة الجنائيـة 
الدولية لرواندا استراتيجية الإنجاز المرفقة، وفق الطلب الوارد في ذلك القرار. وأوضحـت فيـها 

الحاجة لوجود تسعة قضاة مخصصين لتمكين المحكمة من إنجاز عملها بحلول عام ٢٠٠٨. 
وبحلول عام ٢٠٠٣، سـتكون المحكمـة الجنائيـة الدوليـة لروانـدا قـد أصـدرت أحكامـا 
بحق ٢١ من المتهمين وبصدد محاكمة ٢٠ من المحتجزين الآخرين. وتتطلع المحكمـة إلى مباشـرة 
محاكمات المحتجزين الـ ٢٢ المتبقين حالما يكون جهازها القضائي كافٍ للقيام بذلـك. فوجـود 
عدد إضافي من القضاة المخصصين سيمكن محكمة رواندا، على سبيل المثال، مـن إنشـاء قسـم 

إضافي من الدوائر الابتدائية مؤلف من تسعة قضاة دائمين وقاضيين مخصصين. 
والعدد الحالي المؤلف من أربع قضاة مخصصين يقلل بشدة إمكانية التخطيط علـى نحـو 
فعال لإجراء محاكمات جديدة. فلقد أوضحت التجربـة أن أكفـأ طريقـة للمحاكمـة هـي قيـام 
إحدى الدوائر الابتدائية بالاسـتماع لقضيـة كبـيرة ثم الاسـتماع لقضيـة صغـيرة بفـترات زمنيـة 
متعاقبة (ما يطلـق عليـه المسـار المـزدوج) مـا لم تكـن القضيـة الكبـيرة ضخمـة ومعقـدة بصـورة 
خاصة. وازدادت كفاءة الجهاز القضائي أيضا من خلال استخدام ما يطلق عليـه اسـم �نظـام 
المناوبات� حيث يمكن بمقتضـى هـذا النظـام اسـتخدام قاعـة محكمـة واحـدة للنظـر في قضيتـين 
ـــد الظــهر علــى التــوالي. ومــن المــهم  مختلفتـين الأولى في جلسـة صباحيـة والثانيـة في جلسـة بع
استخدام قاضٍ منفرد من مختلف أقسام الدوائر الابتدائية من أجل بلوغ نـاتج الجـهاز القضـائي 
الحد الأقصى (انظر الفقرتين ٢٩ و ٣٥ من اسـتراتيجية الإنجـاز المرفقـة). ومـن الصعـب حاليـا 
استخدام هذه الطرق على نحو كامل ما لم يعمـل قـاضٍ واحـد أو أكـثر في محـاكمتين مختلفتـين 
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ـــذا لا يمثــل حــلا دائمــا لأنــه يعــني أن يظــل القــاضي الواحــد منــهمكا في  في اليـوم ذاتـه. وه
المحاكمات لفترات طويلة من الساعة الثامنة والنصف صباحا حـتى السـابعة مسـاء في كـل يـوم 
إضافـة إلى أعمالـه القضائيـة الأخـرى. إن انعـدام المرونـة هـــذا الناشــئ عــن قلــة عــدد القضــاة 
المخصصين يقيد إلى حـد خطـير قـدرة المحكمـة الجنائيـة الدوليـة لروانـدا علـى إنجـاز ولايتـها في 
الوقت المناسب. واستنادا إلى التقديرات الحالية، لا يمكن محاكمة أكثر من ثمانية أشـخاص مـن 
العدد الأقصى البالغ ٤٢ شخصا (١٦ ممن صدرت بحقـهم لوائـح اـام و ٢٦ مشـتبها ـم مـا 
زالوا طلقاء) بحلول الموعد المستهدف وبالموارد الحالية. وتوجد توقعات أخـرى في اسـتراتيجية 

الإنجاز المرفقة. 
وكيما تتمكن المحكمة الجنائية الدوليـة لروانـدا مـن إنجـاز عملـها بحلـول عـام ٢٠٠٨، 
وفـق مـا طلبـه مجلـس الأمـــن، هنــاك حاجــة عاجلــة لزيــادة عــدد القضــاة المخصصــين الذيــن 

تستخدمهم المحكمة على الدوام من أربعة قضاة إلى تسعة قضاة. 
(توقيع) إريك موسي 
الرئيس 
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الضميمة 
  ورقة استراتيجية المحكمة الجنائية الدولية لرواندا 

موجز 
توجز هذه الوثيقـة اسـتراتيجية الإنجـاز للمحكمـة الجنائيـة الدوليـة لروانـدا اسـتنادا إلى 
المعلومــات المتاحــة لغايــة ٢٩ أيلــول/ســبتمبر ٢٠٠٣ وفي ضــوء قــرار مجلــس الأمـــن ١٥٠٣ 

(٢٠٠٣) المتخذ في ٢٨ آب/أغسطس ٢٠٠٣. 
أُنجزت حتى الآن محاكمات ٢١ شخصا، منها ما صدر الحكم بشـأا، ومنـها مـا هـو 
في مرحلـة كتابتـه؛ وتجـــري حاليــا أربــع محاكمــات تشــمل ١٢ شــخصا؛ ومــن المقــرر البــدء 
بمحاكمتين جديدتين لثمانيـة متـهمين في ٣ تشـرين الثـاني/نوفمـبر ٢٠٠٣؛ وسـتبدأ محاكمـات 
ــر  المحتجزيـن المتبقـين البـالغ عددهـم ٢٢ شـخصا اعتبـارا مـن عـام ٢٠٠٤ فصـاعدا، رهنـا بتواف

الدوائر الابتدائية. 
ــام  وبالإضافـة إلى ذلـك، مـا زال ١٦ مـن الأشـخاص الذيـن صـدرت بحقـهم لوائـح ا
طلقاء. وعلاوة على ذلـك، تعكـف هيئـة الادعـاء حاليـا علـى إجـراء تحقيقـات في الحـالات الــ 
٢٦ المتبقيـة والـتي سـتنجز في ايـة عـام ٢٠٠٤. ويمكـن أن يســـفر هــذا عــن صــدور أحكــام 
جديدة أقصاها ٢٦ حكما بحلـول تمـوز/يوليـه ٢٠٠٥. بيـد أن عـدد المحاكمـات سيشـمل أقـل 
من ٤٢ شخصا من هاتين اموعتين وربما لا يمكن القبـض علـى بعـض هـؤلاء ولعـل بعضـهم 

الآخر قد توفي. 
أما عدد الأشخاص الذين يمكن أن يقدمـوا إلى المحاكمـة أمـام المحكمـة الجنائيـة الدوليـة 
لروانـدا مـن عـام ٢٠٠٤ فصـاعدا (٢٢ مـن المحتجزيـن المتبقـــين و ١٦ مــن الأشــخاص الذيــن 
ـــا زالــوا طلقــاء و ٢٦ مــن المشــتبه ــم) فتســتند إلى الأرقــام  صـدرت بحقـهم لوائـح اـام وم
القصوى المشار إليها في اسـتراتيجية الإنجـاز المقدمـة مـن المدعيـة العامـة السـابقة والمؤرخـة ٢٩ 
نيسان/أبريل ٢٠٠٣. وحسبما ذُكر أعلاه، سيكون العـدد الحقيقـي أقـل مـن ذلـك. ويعكـف 
الآن المدعـي العـام للمحكمـــة الجنائيــة الدوليــة لروانــدا المعــين حديثــا علــى اســتعراض جميــع 
الملفات. وأكد بأن هناك إمكانية لتنقيح لتلك الأرقام باتجاه خفضها. وتستند هذه الوثيقـة إلى 
الأرقام المشار إليها في استراتيجية نيسان/أبريل ٢٠٠٣. وفي ضـوء قـرار مجلـس الأمـن ١٥٠٣ 
(٢٠٠٣)، تبـذل محاولـة لإثبـات عـــدد الأشــخاص الذيــن ســتحاكمهم المحكمــة بحلــول ايــة 

 .٢٠٠٨
ومن خلال رفد الدوائـر الابتدائيـة بأربعـة قضـاة مخصصـين اعتبـارا مـن أيلـول/سـبتمبر 
٢٠٠٣ فصــاعدا، فســيكون في المســتطاع، بحلــول عــام ٢٠٠٧، إنجــاز محاكمــات ٤٢ مــــن 
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المحتجزين ممن هم قيد المحاكمة أو ممـن هـم في انتظـار المحاكمـة. ويمكـن إنجـاز محاكمـات العـدد 
الأقصـى البـالغ ١٦ مـن المتـهمين الذيـن صـدرت بحقـهم لوائـح اـام والذيـن مـا زالـوا طلقـــاء، 
بحلــول عــام ٢٠٠٩. كمــا يمكــن إنجــاز محاكمــات العــدد الأقصــى مــن المشــتبه ــم البــــالغ 
٢٦ مشـتبها الذيـن لم تصـدر بعـد بحقـهم لوائـح اـــام، بحلــول عــام ٢٠١١. وبحلــول الموعــد 
المستهدف عام ٢٠٠٨، ستكون المحكمة قد أنجزت محاكمــة حـوالي ٨ مـن الأشـخاص الــ ٤٢ 

الذين ما زالوا طلقاء (١٦ ممن صدرت بحقهم لوائح اام و ٢٦ من المشتبه م). 
وفي ٢٩ أيلـول/سـبتمبر ٢٠٠٣، قدمـت المحكمـة الجنائيــة الدوليــة لروانــدا إلى مجلــس 
الأمن طلبا بزيادة عدد القضاة المخصصين العاملين لديها �علــى الـدوام� مـن أربعـة قضـاة إلى 
تسعة قضاة. وإذا ما عدل النظـام الأساسـي للمحكمـة الجنائيـة الدوليـة لروانـدا ـذه الطريقـة، 
فيقـدر أن تنجـز المحاكمـات الـتي تشـتمل علـى عـدد أقصـى يقـارب ١٦ شـخصا ممـن صــدرت 
بحقهم لوائح اام، بحلول عام ٢٠٠٨ ومحاكمة عدد أقصاه ٢٦ من المشتبه م الذين ما زالـوا 
طلقـاء، بحلـول عـام ٢٠٠٩ أو ٢٠١٠. وبحلـول ايـة عـام ٢٠٠٨، سـتكون المحكمـة الجنائيــة 
الدولية لرواندا قادرة على محاكمة عدد أقصـاه ٣٠ شـخصا مـن هـاتين اموعتـين اللتـين يبلـغ 
مجموعهما ٤٢ شخصا (١٦ ممن صدرت بحقهم لوائح اام و ٢٦ من المشتبه فيـهم) مـا زالـوا 

طلقاء. 
وفي ٨ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٣، قدمت المحكمة الجنائية الدوليـة لروانـدا طلبـا إلى مجلـس 
الأمـن للسـماح للقضـــاة المخصصــين بــالنظر في المســائل الســابقة للمحاكمــة وإعــداد قضايــا 
للمحاكمـة. وسـوف يسـهم هـذا التعديـل القـانوني كذلـك في تنفيـذ اسـتراتيجية أكفـأ وأكـــثر 

قدرة على الإنجاز. 
 

مقدمة   أولا -
تتضمن هذه الوثيقة صيغة مستكملة ومنقحـة لاسـتراتيجية الإنجـاز للمحكمـة الجنائيـة  - ١
الدوليـة لروانـدا، كمـا هـي عليـه في ٢٩ أيلـول/سـبتمبر ٢٠٠٣، في ضـوء مـا ينـص عليـه قــرار 
ـــة بشــكل تدريجــي اســتنادا إلى  مجلـس الأمـن ١٥٠٣ (٢٠٠٣)(١). وقـد تم تطويـر هـذه الصيغ
مساهمات وردت من هيئة الادعاء، وقلـم المحكمـة، ورئاسـة المحكمـة. وكـان الأسـاس الأصلـي 

__________

قدمـت صيغـة أولى لاســـتراتيجية الإنجــاز للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة لروانــدا إلى مقــر الأمــم المتحــدة في ١٤  (١)
ـــه قــرار الجمعيــة العامــة  تمـوز/يوليـه ٢٠٠٣. وقـد أعـدت تلـك الوثيقـة بشـكل ملحـوظ في سـياق مـا نـص علي
٢٨٩/٥٧ (٢٠٠٣)، في الفقرة ١٥(أ) التي نصت على أن الميزانية المقترحة للمحكمـة الجنائيـة الدوليـة لروانـدا 
للفترة ٢٠٠٤-٢٠٠٥ ينبغي أن تتضمن �معلومات مفصلة عن الكيفية التي ستدعم ــا المـوارد المطلوبـة لفـترة 

السنتين تطوير استراتيجية إنجاز سليمة وواقعية�. 
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للمشـاورات بـين هـذه الهيئـات وثيقـة معنونـــة �اســتراتيجية الإنجــاز لمكتــب المدعــي العــام�، 
تتضمن التطورات التي وقعت منذ ٢٩ نيسان/أبريل ٢٠٠٣. ويمكن طلب الوثيقـة لمـن يرغـب 

في الاطلاع عليها. 
وترد في الوثيقة التوقعات التي وضعـت اسـتنادا إلى المعلومـات المتوفـرة في ٢٩ أيلـول/  - ٢
سـبتمبر ٢٠٠٣. بيـد أنـه مـن الواضـح أن عمليـة متابعـة اسـتراتيجية الإنجـــاز هــي ذات طبيعــة 
مســتمرة يتعــين أن تســمح بإدخــال تنقيحــات مــع تواصــل الاســتماع إلى القضايـــا وتطـــور 
الممارسات. وسيتم تقديم صيغ مستكملة من الاستراتيجية عند ظهور حاجة إلى ذلك. ويقـوم 
المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لرواندا حاليـا، الـذي تم تعيينـه حديثـا باسـتعراض جميـع 

الملفات. 
ومنـذ أن بـدأت المحاكمـة الأولى في عـام ١٩٩٧، أصـــدرت المحكمــة الجنائيــة الدوليــة  - ٣
لرواندا ١١ حكما تتعلق بثلاثة عشر متهما. وأُدين من بين هؤلاء اثنا عشـر شـخصا، وبـرأت 
سـاحة شـخص واحـد. ويقضـي سـتة منـهم حاليـا مـدة العقوبـة المقـررة في مـالي. وبنهايـة ســنة 
٢٠٠٣، يتوقـع أن تكـون المحكمـة الجنائيـة لروانـدا قـد أصـدرت أربعـة أحكــام تتعلــق بثمانيــة 
متــهمين، وبذلــك تبلــــغ المحصلــــة الإجماليــــة للأحكــــام الصــــادرة في إطـــار الولايـــة الثانيـــة 
(١٩٩٩-٢٠٠٣) تسعة أحكام تتعلق بأربعة عشـر متـهما (٢). ويبلـغ هـذا الرقـم ضعـف رقـم 
المتـهمين الذيـن حوكمـوا، مقارنـة بالولايـة الأولى (١٩٩٥-١٩٩٩). ومـــن ثم، فــإن المحكمــة 
الجنائية الدولية لرواندا سـتكون قـد أصـدرت، بنهايـة سـنة ٢٠٠٣، ١٥ حكمـا تتعلـق بواحـد 
وعشرين متهما منذ الشروع في المحاكمة الأولى في سنة ١٩٩٧ (إثـر وصـول المتـهم الأول إلى 
أروشـا في أيـار/مـايو ١٩٩٦). وفي تمـوز/يوليـه ٢٠٠٣، كـانت هنـاك ثـلاث قضايـــا مســتأنفة 

(إليزافان وغيرارد إنتاكيروتمانا؛ وإليزير نيتيغيكا؛ ولوران سيمانزا)(٣). 
وبالإضافـة إلى المتـهمين الواحـد والعشـرين الذيـــن قــد انتــهت محاكمــام، أو أــا في  - ٤
مرحلة كتابة الأحكام، يوجد ٤٢ محتجزا في مرافق الاحتجاز التابعة للأمـم المتحـدة في أروشـا 
ـــانت  الذيـن هـم إمـا قيـد المحاكمـة أو بانتظـار المحاكمـة. ولغايـة ٢٢ أيلـول/سـبتمبر ٢٠٠٣، ك

__________

تتوقع الدائرة الابتدائية الثالثة أن تصدر حكمها في قضية سيانغوغو بنهاية سنة ٢٠٠٣ أو، علـى أقصـى تقديـر،  (٢)
في شباط/فبراير ٢٠٠٤. 

من الصعب في هذه المرحلة بيان استراتيجية إنجاز تتعلق بدائرة الاستئناف بالمحكمـة الجنائيـة الدوليـة لروانـدا، إذ  (٣)
أن ذلك يتعلق باستراتيجية الإنجاز للمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسـلافيا السـابقة. بيـد أنـه يجـدر التذكـير بـأن 
جميع الأحكام التي أصدرا المحكمــة الجنائيـة الدوليـة لروانـدا، باسـتثناء حكـم واحـد، قـد اسـتؤنفت، وأن قـرار 
مجلس الأمــن ١٥٠٣ (٢٠٠٣) ينـص علـى أن جميـع أنشـطة المحكمـة الجنائيـة الدوليـة لروانـدا والمحكمـة الجنائيـة 

الدولية ليوغوسلافيا السابقة يتعين الفراغ منها بحلول سنة ٢٠١٠. 
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المحاكمـات جاريـة في قضيـة بوتـــاري (ســتة متــهمين) والقضيــة العســكرية (أربعــة متــهمين)، 
وقضيـة جاكومبتسـي (متـهم واحـد)، وقضيـة نديندابـاهيزي (متـهم واحــد). وقضيــة بوتــاري 
والقضيـة العسـكرية همـا قضيتـان ضخمتـــان، ولا تــزال المحاكمتــان في مرحلــة مبكــرة نســبية. 
وفضـلا عـن ذلـك، حـدد موعـد للشـروع في محـاكمتين في ٣ تشـــرين الثــاني/نوفمــبر ٢٠٠٣، 
وتتعلق كل منهما بأربعة متهمين (وهما القضيتان اللتان أطلقا عليها �قضيتا الحكومـة�). وفي 
ضـوء ذلـك، فإنـه مـن المتوقـع أن يمثـل عشـرون مـن المحتجزيـن الاثنـين والأربعـين المتبقـين أمـــام 
المحاكمة بنهاية سنة ٢٠٠٣. أما بالنسبة للمتهمين الاثنين والعشرين الباقين، فسـيتم الاسـتماع 
إلى قضايـاهم عندمـا تسـمح إمكانيـات المحكمـة بذلـك. وقـد يتسـنى الشـــروع خــلال النصــف 

الأول من سنة ٢٠٠٤ في النظر في قضية أو قضيتين تتعلق بمتهم واحد. 
وفضـلا عمـا سـبق، يبلـغ عـــدد المتــهمين الطلقــاء ١٦ متــهما. ومــن الــوارد جــدا أن  - ٥
بعضـهم قـد تـوفي أو قـد لا يمكـن العثـور عليـهم. ومـن ثم فـإن العـدد الفعلـي مـــن بــين هــؤلاء 

الأشخاص الذين سيتم تقديمهم فعلا إلى المحاكمة سيكون أقل من ١٦ شخصا. 
وتتمثـل اسـتراتيجية هيئـة الادعـــاء في أن تتــم أمــام المحكمــة الجنائيــة الدوليــة لروانــدا  - ٦
مقاضـاة أولئـك الأشـخاص الذيـن يتحملـون القسـط الأكـبر مـن المســـؤولية عــن الجرائــم الــتي 
ارتكبت في رواندا في سنة ١٩٩٤. وتقــوم هيئـة الادعـاء حاليـا بـالتحقيق مـع ٢٦ مـن المشـتبه 
فيـهم، وتعـتزم الانتـهاء مـن هـذه التحقيقـات بنهايـة ســـنة ٢٠٠٤. ويصعــب التــأكد في هــذه 
المرحلة من عدد الأشخاص الذين ستصدر بحقهم فعلا لوائح اام من بين هـؤلاء المسـتهدفين. 

وستقدم لوائح الاام هذه لإقرارها في موعد لا يتجاوز تموز/يوليه ٢٠٠٥. 
وبالإضافة إلى ما سبق، حدد المدعي العـام ٤٠ شـخصا آخـر مـن المشـتبه فيـهم يمكـن  - ٧
أن تتم محاكمتهم في نطاق الولايات القضائيـة الوطنيـة، ويجـري المدعـي العـام حاليـا مباحثـات 
مع بعض الدول لأجل هذا الغرض. وفي حالـة تعـذر تحويـل بعـض هـذه القضايـا إلى الولايـات 

القضائية الوطنية، سيقدم المدعي العام إلى مجلس الأمن مجددا مقترحات بديلة. 
 

لمحة عامة   ثانيا -
كانت أكثر القضايـا ضخامـة الـتي نظـرت فيـها الدائـرة الابتدائيـة الأولى، خـلال فـترة  - ٨
الولاية الثانية للمحكمة الجنائية الدولية لرواندا، قضية أطلق عليها �قضيـة وسـائط الإعـلام�، 
وهي تتعلق بثلاثة متهمين (براياغويزا، وناهيمانا، ونغـيزي). وبـدأت المحاكمـة في ٢٣ تشـرين 
الأول/أكتوبر ٢٠٠٠، ويتوقع صدور النطق بالحكم في اية سنة ٢٠٠٣. وفي الأصل كـانت 
الإجراءات المتعلقة بمحاكمة وسائط الإعلام تتم بشكل متزامن مع الإعداد بــالنطق بـالحكم في 
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قضية باغيليشما، التي صدر الحكم فيها بتاريخ ٧ حزيـران/يونيـه ٢٠٠١. وقـد قرنـت القضيـة 
في مسار مزدوج مع محاكمة جيرارد واليزافان نتاكيروتيمانا الـتي بـدأت في ١٨ أيلـول/سـبتمبر 
٢٠٠١، وانتــهت بــإصدار الحكــم في ١٩ شــباط/فــبراير ٢٠٠٣. ثم قرنــت قضيــــة وســـائط 
الإعلام بعد ذلـك مـع محاكمـة نيتيغيكـا، الـتي بـدأت في ١٧ حزيـران/يونيـه ٢٠٠٢، وانتـهت 
بإصدار الحكم في ١٦ أيار/مايو ٢٠٠٣(٤). وإثر الشروع في الولاية الثالثة تمت إعادة تشـكيل 
هيئة الدائرة الابتدائية الأولى، وهـي تضطلـع بمواصلـة الاسـتماع إلى القضيـة العسـكرية (أربعـة 
متهمين)، التي حولت إليها من الدائرة الابتدائية الثالثـة. وتتـولى الدائـرة الابتدائيـة الأولى أيضـا 

محاكمة ندينداباهيزي (متهم واحد). 
وفي إطار الولاية الثانية، اضطلعت الدائرة الابتدائية الثانية بثـلاث محاكمـات في وقـت  - ٩
واحد. وبدأت محاكمـة بوتـاري في ١١ حزيـران/يونيـه ٢٠٠١، وقـد مـر علـى انعقادهـا حـتى 
الآن ١٠٧ أيام من أيام المحاكمــة. ويبلـغ عـدد المتـهمين في هـذه المحاكمـة سـتة متـهمين، ويمثـل 
هذا الرقم أكبر عدد للمتهمين الذين حوكموا معا بتهمة واحدة أمـام المحكمـة الجنائيـة الدوليـة 
لروانـــدا، وهـــم (كانياباشـــي، ونييرامســـهوكو، وانتاهوبـــــالي، وانســــابيمانا، وانتيزيريــــايو، 
ونديامباجي). ولم يتم تمديد ولاية أحد القضاة في هذه الدائرة لأجل تمكينه من مواصلة النظـر 
في قضيـة بوتـاري. وفي ١٥ تمـوز/يوليـه ٢٠٠٣، قـــررت الدائــرة الابتدائيــة مواصلــة المحاكمــة 
بقـــاضٍ بديـــل، بموجـــب القـــاعدة ١٥ مكـــررا مـــن القواعـــد الإجرائيـــة وقواعـــد الإثبــــات 
(�القواعد�). وقد رفضت دائرة الاسـتئناف في ٢٤ أيلـول/سـبتمبر ٢٠٠٣ الطعـون الموجهـة 
ضد هذا القـرار. وتقـوم الدائـرة الابتدائيـة بكتابـة منطـوق الأحكـام في قضيـة كـاجيليلي، الـتي 
بدأت المحاكمة المتعلقة ا في ١٢ آذار/مارس ٢٠٠١، وفي قضية كاموهاندا، الـتي شـرع فيـها 

في ١٧ نيسان/أبريل ٢٠٠١. وستصدر الأحكام قبل اية سنة ٢٠٠٣. 
وعقـدت الدائـرة الثالثـة ثـلاث محاكمـات في وقـت واحـد خـلال فـترة الولايـة الثانيــة.  - ١٠
وشــرع في محاكمــــة ســـيانغوغو الـــتي تتعلـــق بثلاثـــة متـــهمين (باغـــامبيكي، وإيمانيشـــينوي، 
ونتـاغويرورا) في ١٨ أيلـول/سـبتمبر ٢٠٠٠. ويتوقـــع صــدور الحكــم بحلــول كــانون الأول/ 

__________

يعني مصطلح �المسار المزدوج� أن محـاكمتين تجريـان علـى امتـداد فـترات زمنيـة متعاقبـة، وذلـك، علـى سـبيل  (٤)
المثال، وفقا للنمط التالي: يخصص للمحاكمة ألف خمسة أسابيع، ثم خمسة أسابيع للمحاكمة بـاء، تليـها خمسـة 
أسابيع للمحاكمة ألف، وهكذا. ويتمكـن محـامي الدفـاع في المحاكمـة ألـف مـن مغـادرة أروشـا أثنـاء النظـر في 
المحاكمـة بـاء. ويتمثـل الغـرض مـن هـذا النظـام في اسـتخدام فـترات الانقطـاع الـتي لا يمكـن تحاشـيها أثنـاء ســير 
محاكمة واحدة لضمان إحراز تقدم في مسار قضية أخرى. وتتيح هذه الفترات الزمنية الفاصلة للإدعاء والدفاع 
فرصـة الإعـداد للمرحلـة التاليـة مـن الإجـراءات (وذلـك مـن خـلال، علـى سـبيل المثـال، إجـــراء مقــابلات مــع 

الشهود، وما إلى ذلك). 
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ديسمبر ٢٠٠٣، أو على أقصى تقدير، بحلول شباط/فبراير ٢٠٠٤. وبدأت محاكمـة سـيمانزا 
في ١٦ تشـــرين الأول/أكتوبـــر ٢٠٠٠، وصـــــدر الحكــــم في ١٦ أيــــار/مــــايو ٢٠٠٣. وفي 
٢ نيسان/أبريل ٢٠٠٢، شرعت الدائرة أيضا في المحاكمة العسكرية التي تتعلق بأربعة متـهمين 
ــــى امتـــداد  (باغاســورا، ونســينغيونفا، وكــابيليغي، ونتابــاكوزي)، واســتمعت إلى الأدلــة عل
٣٢ يوما من أيام المحاكمة. وإثر إعادة تشكيل الدوائر في أوائـل حزيـران/يونيـه ٢٠٠٣، تنظـر 

الدائرة الابتدائية الأولى حاليا في هذه القضية (انظر الفقرة ٨ أعلاه). 
ويـرد في الجـدول ١ أدنـاه موجـز الزمـن المطلـــوب للانتــهاء مــن المحاكمــات الجاريــة.  - ١١
وسيتم في قضية بوتاري استدعاء حوالي ٦٥ شاهدا من شهود الادعاء، وهو مـا يتطلـب زمنـا 
يبلـغ ٣٣٠ سـاعة لتتمكـن هيئـة الادعـاء مـن عـرض مرافعتـها الرئيسـية. وبالنســـبة للمحاكمــة 
العسكرية، يفترض أن هيئــة الادعـاء ستسـتدعي ١٠٠ شـاهد، وبذلـك سـيبلغ عـدد السـاعات 
ــإن  المقـدرة لتتمكـن هيئـة الادعـاء مـن اسـتيفاء اسـتجواباا الأساسـية ٥٠٠ سـاعة. ومـن ثم، ف
هاتين القضيتين اللتين تتعلقان بما مجموعه عشرة متهمين، ستستغرقان وقتـا طويـلا. ويتوقـع أن 

تصدر الأحكام بشأما في غضون سنة ٢٠٠٥. 
 

الجدول ١ 
المحاكمات الجارية 

 
الحكم القضية الوظيفة المتهم 

٢٠٠٥ بوتاري والي بوتاري أ. نتيزيريايو 
٢٠٠٥ بوتاري والي بوتاري س. إنسابيمانا 

٢٠٠٥ بوتاري وزير شؤون الأسرة والمرأة ب. إنيييراماسوهوكو 
٢٠٠٥ بوتاري عمدة موغانزا إي. نديامباجي 
٢٠٠٥ بوتاري عمدة نغوما ج. كانياباشي 

٢٠٠٥ بوتاري قائد أنتراهاموي أ. س. نتاهوبالي 
٢٠٠٥ القضية العسكرية الأولى مدير مكتب وزارة الدفاع ت. باغوسورا 
٢٠٠٥ القضية العسكرية الأولى لواء ج. كابيليغي 

٢٠٠٥ القضية العسكرية الأولى قائد كتيبة  أ. إنتاباكوزي 
٢٠٠٥ القضية العسكرية الأولى مقدم أ. إنسينغيومفا 

 
ــوز/يوليـه ٢٠٠١، اتخـذ مجلـس الأمـن في ٨ آب/  وإثر طلب مقدم من المحكمة في ٩ تم - ١٢
ـــا  أغسـطس ٢٠٠٢ القـرار ١٤٣١ (٢٠٠٢) الـذي يتيـح إنشـاء مجموعـة مؤلفـة مـن ١٨ قاضي
مخصصا في المحكمة. والغرض من هذا الإصلاح، الذي يحتذي قرارا ممـاثلا لـس الأمـن بشـأن 
المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة اتخذ في عام ٢٠٠٠، هو تعزيـز الجـهاز القضـائي 



1203-54426

S/2003/946

للمحكمة. وانتخبت الجمعيــة العامـة القضـاة المخصصـين الثمانيـة عشـر في ٢٥ حزيـران/يونيـه 
٢٠٠٣. وفوضـت المحكمـة الجنائيـة الدوليـة لروانـدا باسـتخدام عـدد أقصـاه أربعـة مـــن هــؤلاء 
القضاة على الدوام. وباشر القاضي المخصص الأول مهامه في ١ أيلول/ســبتمبر ٢٠٠٣. وهـو 
يتــولى حاليــا محاكمــة نديندابــاهيزي. وســيصل ثلاثــة قضــاة مخصصــون آخــرون في تشــــرين 
الأول/أكتوبـر ٢٠٠٣. وسـيمكِّن حضورهـم الدائـرة الابتدائيـة أيـا كـانت مـن توزيـع مهامــها 

على قسمين. 
 

القضايا الجاهزة للمحاكمة   ثالثا -
ـــة متــهمين يــوم  كمـا ورد أعـلاه (الفقـرة ٤)، مـن المقـرر بـدء محـاكمتين تضمـان ثماني - ١٣
٣ تشـرين الثـاني/نوفمـبر ٢٠٠٣، وهمـــا نزيروريــا وآخــرون وبيكاممباكــا وآخــرون (وعــادة 
ما يشار إليهما باسم �قضيتا الحكومة�). وفي الوقت الراهن، من الصعب تخمـين تـاريخ إتمـام 
ـــة الراهنــة علــى النحــو  إجـراءات المحاكمـة في هـاتين القضيتـين الضخمتـين. ويمكـن إيجـاز الحال

الآتي: 
 

الجدول ٢ 
 القضايا الجاهزة للمحاكمة 

اللقب السابق الاسم 
تاريخ المثول أمام 
المحكمة لأول مرة 

التاريخ التقديري 
لنهاية المحاكمة 

رئيــس الجمعيــة الوطنيــة؛ الأمــين العــام للحركـــة ج. نزيروريا 
الجمهورية الوطنية من أجل الديمقراطية والتنمية 

٢٠٠٤-٢٠٠٥ ٧ نيسان/أبريل ١٩٩٩ 

ـــة إ. كاريميرا  وزيـر الداخليـة، نـائب رئيـس الحركـة الجمهوري
الوطنية من أجل الديمقراطية والتنمية 

٢٠٠٤-٢٠٠٥ ٧ نيسان/أبريل ١٩٩٩ 

٢٠٠٤-٢٠٠٥ ٧ نيسان/أبريل ١٩٩٩ وزير التعليم أ. رواماكوبا 
المديــر العــام لــوزارة الخارجيــة، رئيــــس الحركـــة م. نغيرومباتسه 

الجمهورية الوطنية من أجل الديمقراطية والتنمية 
٢٠٠٤-٢٠٠٥ ٧ نيسان/أبريل ١٩٩٩ 

٢٠٠٤-٢٠٠٥ ١٧ آب/أغسطس ١٩٩٩ وزير الخارجية ج. بيكاممباكا 
٢٠٠٤-٢٠٠٥ ٣ أيلول/سبتمبر ١٩٩٩ وزير الصحة ك. بيزيمونغو 
٢٠٠٤-٢٠٠٥ ١٧ آب/أغسطس ١٩٩٩ وزير التجارة ج. موغتري 

٢٠٠٤-٢٠٠٥ ١٧ آب/أغسطس ١٩٩٩ وزير الخدمة المدنية ب. موغيرانيزا 
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القضايا الجاهزة للمحاكمة اعتبارا من عام ٢٠٠٤ فصاعدا   رابعا -
ستبدأ محاكمة المحتجزين المتبقين وعددهم ٢٢ اعتبارا مـن كـانون الثـاني/ينـاير ٢٠٠٤  - ١٤
فصاعدا. وتشير المعلومات المتوفرة حتى الآن أنه من الممكن النظر في قضية واحدة علـى الأقـل 
من تلك القضايا في أوائل عام ٢٠٠٤، رهنا بمدى توافـر قسـم مـن الدوائـر الابتدائيـة. ويمكـن 

إيجاز الحالة الراهنة على النحو الآتي: 
 

الجدول ٣ 
 المحتجزون الآخرون: ٢٢ 

اللقب السابق الاسم 
تاريخ المثول أمام 

القضايا الخاضعة للضم المحكمة لأول مرة 

 ٨ شباط/فبراير ٢٠٠٢ كاهن، جماعة كيفومو أ. سيرومبا 

 ٢٤ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٩ نائب في الس البلدي لغيشييتا م. موهيمانا 

 ٨ آب/أغسطس ٢٠٠١ عمدة مدينة روكارا ج. مبامبارا 

مع موفونيي؟ ٢٨ شباط/فبراير ٢٠٠٣ لواء، قائد معسكر نغوما، بوتاري إ. هاتيغيكيمانا 
مع هاتيغيكيمانا؟ ٨ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠٠ قائد، مدرسة ضباط الصف ت. موفونيي 
القضية العسكرية الثانية ٢٧ نيسان/أبريل ٢٠٠٠ رئيس أركان الدرك أ. ندينديلياما 

القضية العسكرية الثانية ٢٥ أيار/مايو ٢٠٠٠ قائد كتيبة في القوات المسلحة الرواندية ف. ك. نزوونيمييه 
القضية العسكرية الثانية ٢٠ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠٠ نائب قائد كتيبة الاستطلاع إ. ساغاهارو 

القضية العسكرية الثانية ٢١ آب/أغسطس ٢٠٠٢ رئيس أركان القوات المسلحة الرواندية أ. بيزيمونغو 
 ٢٩ حزيران/يونيه ٢٠٠١ نائب المدعي العام س. نشاميهيغو 

 ٢٦ أيلول/سبتمبر ٢٠٠١ قسيس إ. روكوندو 

 ١٠ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠١ رجل أعمال ب. زيغيرانييرازو 

 ٢٦ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠١ والي ريف كيغالي ف. كاريرا 

 ١٨ آذار/مارس ٢٠٠٢ عمدة مدينة غيكورو ب. بيسينغيمانا 

 ١٨ آذار/مارس ٢٠٠٢ مقدم في القوات المسلحة الرواندية أ. سيمبا 

 ٢٦ آذار/مارس ٢٠٠٢ نائب في الس البلدي لموبوغا ف. روتاغانيرا 

 ٢٧ آذار/مارس ٢٠٠٢ منظم أنشطة الشباب ج. نزابيريندا 

 ٤ نيسان/أبريل ٢٠٠٢ عازف موسيقى س. بيكيندي 

 ١٦ نيسان/أبريل ٢٠٠٢ عميد كلية  Christ-Roi هـ. نسينغيمانا 

 ٢٠ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٢ عمدة مدينة مورامبي ج. ب. غاتيته 

 ٢١ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠٢ والي مدينة كيغالي ت. ريتراهو 

 ١٥ آب/أغسطس ٢٠٠٣ عمدة ج. روغومبارارا 
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ومـن الجديـر بـالذكر أن أحـد المتـهمين مـا زال محتجـــزا منــذ تشــرين الثــاني/نوفمــبر  - ١٥
١٩٩٩. وتود المحكمة بشدة إعطاء الأولوية لقضيته حينما يتـاح قسـم مـن الدوائـر الابتدائيـة. 
وثمة ملاحظة أخرى ينبغي ذكرها وهي أنه ليست ثمة من بين قضايا هذه اموعة المكونة مـن 
٢٢ محتجزا سوى قضية ضخمة واحدة (قضيـة العسـكريين الثانيـة الـتي ـم أربعـة متـهمين). 
وبناء عليه، بمجرد إتمام المحاكمتين الكبيرتين المذكورتين في ثانيا وثالثا أعلاه (بوتـاري، وقضيـة 
العسكريين الأولى، ونزيروريا وآخرون؛ وبيكاممباكا وآخرون)، فإن مجمـوع القضايـا المتبقيـة 
للمحكمة والمرتبطة بالمحتجزين حاليا سيتألف بالدرجة الأولى من قضايـا تشـمل متـهما واحـدا 

ستقتضي من المحكمة مدة أقصر للبت فيها. 
 

عبء العمل المترتب عن ذلك (المتهمون قيد المحاكمة أو الذين ينتظـرون  خامسا -
 المحاكمة) 

من الصعب التكهن بالوقت اللازم للبـت ائيـا في القضايـا الـتي ـم ٤٢ محتجـزا ورد  - ١٦
ذكرهم أعلاه (ثانيا ورابعا). ومن بين الطرق في ذلك الاستعانة بتقديرات المدعية العامة لعـدد 
الشـهود وعـدد السـاعات اللازمـــة لتقــديم القضيــة أثنــاء الاســتجواب الرئيســي. وتبــين هــذه 
التقديرات، الواردة في المرفق ١، بأن هيئة الادعاء ستحتاج إلى ٦٨٠ ٣ سـاعة لتقـديم شـهوده 

الـ ٧٩٤ لتلك القضايا التي م المحتجزين الـ ٤٢. 
ويعقب الاستجواب الرئيسي المخصـص لهيئـة الادعـاء الاسـتجواب المضـاد المخصـص  - ١٧
لهيئة الدفاع. وتتوقف مدته على العوامل المتعلقة بكــل قضيـة علـى حـدة. وتـدل التجربـة علـى 
أنه في القضايا التي م متهما واحدا، لا يكون استجواب هيئة الدفاع المضـاد لشـهود الادعـاء 
أطـول بكثـير بصـورة عامـة مـن اسـتجوام الرئيسـي. ويمكـن أن يكـون أيضـا في مـدة أقصـــر. 
أما في القضايا التي م عدة متهمين، فإن الوقت الإجمـالي الـذي يسـتغرقه الاسـتجواب المضـاد 
عادة ما يفوق الوقت الذي يستغرقه الاستجواب الرئيسي، خاصة إذا أدلى الشهود بأدلـة تمـس 
أكثر من متهم واحد منهم أو كلهم. وفي هذه الظروف، يفترض، كوسـيلة عمـل، أن الوقـت 
الإجمالي الذي سيستغرقه الاستجواب المضاد لشهود الادعـاء مـن قبـل هيئـة الدفـاع لـن يفـوق 
عادة الوقت الإجمالي الذي سيستغرقه الاستجواب الرئيسي من قبل هيئة الادعاء، حينما ينظـر 
في القضايا ككل. وفي هذا السياق، يراعـى أيضـا أن قائمـة الشـهود الخاصـة يئـة الادعـاء قـد 

قُلصت خلال المحاكمة. 
وبمجرد الانتهاء من مرافعة الادعاء، تبدأ مرافعة هيئة الدفــاع. ومـن الصعـب الحصـول  - ١٨
على معلومات عن قضايا الدفاع، خاصة لأن معظم هذه القضايا لم يبدأ النظـر فيـها بعـد وثمـة 
مسألة السرية حينما يتعلق الأمر باستراتيجية هيئـة الدفـاع. وكوسـيلة عمـل، مـن المفـترض أن 
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الوقـت الـلازم لمرافعـة الدفـاع لا ينبغـي أن يتعـدى الوقـت الضـروري لتقـديم مرافعـــة الادعــاء. 
ويتبين من تجربة المحكمة أا قد تستغرق أحيانا كثـيرة مـدة أقـل، لا سـيما في محاكمـات متـهم 

واحد. 
ـــة بحاجــة إلى ٨٧٨ ١٢  واسـتنادا إلى هـذه الافتراضـات، مـن المتوقـع أن تكـون المحكم - ١٩
سـاعة لإتمـام الاسـتماع للشـهود في قضايـا المحتجزيـن الــــ ٤٢. وهــذا يمثــل مــا مجموعــه ٣١٠ 
سـاعات تقريبـا لسـماع الأدلـة اللازمـة للمحاكمـة أو حـوالي ٦٢ يـــوم محاكمــة لكــل متــهم. 
وليست هذه الأرقام سوى تقديرات. وينبغي أيضا مراعـاة الحاجـة إلى وقـت إضـافي ضـروري 
خـلال المحاكمـة، وذلـك مثـلا للاسـتماع للدفـوع الختاميـة (عـادة مـا بـين يومـين وخمسـة أيــام، 
بحسب عدد المتهمين) والطلبات الإجرائية العارضة. كما أن كتابة نص الحكم يستغرق بعـض 

الوقت. 
وكما ورد أعلاه، عـادة مـا تقلـص هيئـة الادعـاء عـدد الشـهود بينمـا تسـير إجـراءات  - ٢٠
المحاكمة. وعلاوة على ذلك، تمارس الدوائر مراقبة كبيرة على هذه المتغيرات، وذلك مثلا عـن 
طريـق تحديـد مـدة الاسـتجواب الرئيسـي لكـــلا الطرفــين وتحديــد مــدة الاســتجواب المضــاد. 
ولذلـك ثمـة مـا يـبرر الاعتقـاد بـأن الوقـت الحقيقـي الـذي تسـتغرقه المحاكمـة قـد يكـون أقصـر. 
وتبين المحاكمات الـتي تمـت حـتى الآن أن عـدد أيـام المحاكمـة لكـل متـهم يبلـغ مـا معدلـه ٦٢. 
غير أن القضايا التي انتهى البت فيها مؤخـرا توضـح علـى مـا يبـدو عـددا أقـل مـن الأيـام لكـل 
متهم (إليزافان وجيرار نتاكيروتيمانا: ٣٠ يوم محاكمة لكل متهم؛ نييتيغيكا: ٣٥ يوم محاكمـة 
لهذا المتهم). ومن المنتظر أن يستمر هذا الاتجاه نحو محاكمـات أقصـر مـدة. غـير أنـه في الوقـت 

الراهن، من الحكمة استخدام الرقم المتمثل في ٦٢ يوم محاكمة لكل متهم كوسيلة عمل. 
 

عبء العمل المرتبط بالأشخاص الطلقاء   سادسا -
يذكر هنا أن ١٦ متهما ما زالوا طلقاء. ولو أُلقي القبض عليهم، لكـانوا بمثابـة عـبء  - ٢١
عمل إضافي. وقد قالت المدعية العامة إن البعض منهم قد توفي بينما قد يستحيل القبـض علـى 
الباقين. وتعتزم المدعية العامة إتمام ٢٦ تحقيقا متبقيا بحلول ايـة عـام ٢٠٠٤. وسـتفضي هـذه 
ــــول  التحقيقــات إلى إصــدار لوائــح اــام جديــدة يبلــغ أقصاهــا ٢٦، وســتقدم لإقرارهــا بحل
تمـوز/يوليـه ٢٠٠٥. ويلاحـظ أن العـدد الحقيقـي للوائـح الاـام المترتبـة عـن تلـك التحقيقـــات 

سيكون أقل. 
ولربما قد يستشف من نية المدعية العامة التحقيق مع عدد أقصاه ٢٦ شخصا وتوجيـه  - ٢٢
لوائح اام ضدهم، إضافـة إلى المتـهمين الــ ١٦ الذيـن مـا زالـوا طلقـاء، أنـه قـد سـيكون علـى 
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المحكمة توقع إجراء محاكمات لـ ٤٢ متهما آخـر. واسـتنادا إلى طريقـة العمـل الـواردة في هـذه 
الوثيقـة، مـن المنتظـر أن يسـتغرق الاسـتماع للشـــهود في محاكمــات الـــ ٤٢ متــهما ٠٢٠ ١٣ 
ساعة خلال فترة تمتد لـ ٦٠٤ ٢ أيام محاكمـة (٦٢ يـوم محاكمـة لكـل متـهم). ومـرة أخـرى، 
لا بد من التأكيد على أن عدد المتهمين المقدمين للمحاكمـة سـيكون أقـل مـن ٤٢، وأن عـدد 
أيام المحاكمة لكل متهم قد تقلص. هذا ويقوم حاليا المدعي العام للمحكمة الذي عين مؤخـرا 

بالنظر في ملفات هؤلاء الأشخاص الـ ٤٢. 
 

إحالة القضايا إلى القضاء الوطني من قبل المدعي العام   سابعا -
حـدد المدعـي العـام حـوالي ٤٠ قضيـــة يمكــن إحالتــها إلى القضــاء الوطــني مــن أجــل  - ٢٣
المحاكمـة (المـادة ١١ مكـررا). وتتجـه النيـة نحـو إحالـة ملفـــات بعــض القضايــا الــتي اكتملــت 
التحقيقات بشأا والقضايا التي أصبحـت جـاهزة للمحاكمـة وملفـات قضايـا أخـرى تقتضـي 
ـــة الأخــيرة، علــى وجــه  إجـراء المزيـد مـن التحقيقـات بواسـطة البلـد المتلقـي. وسـتحدث الحال
الخصوص، فيما يتعلق بتلك البلدان التي يقيم فيها بعض المتهمين. ويعـتزم المدعـي العـام إحالـة 
بعض هذه القضايا إلى رواندا لإجراء المحاكمة. وحاليا يتعذر إحالـة هـذه القضايـا لأن القـانون 
الرواندي ينص على عقوبة الإعدام جزاء لبعـض الجرائـم. ولقـد شـرع المدعـي العـام في إجـراء 
مناقشات مــع عـدد مـن الـدول مـن أجـل التوصـل إلى اتفاقـات لمقاضـاة بعـض القضايـا، بمـا في 
ذلك القضايا المحالة في إطار المادة ١١ مكـررا. ولا يعـتزم المدعـي العـام إحالـة أي قضايـا أثنـاء 
فترة السنتين ٢٠٠٤ و ٢٠٠٥. وستتعلق التكاليف المتكبدة أثناء فترة السنتين لإحالة القضايـا 

إلى القضاء الوطني بالسفر والتفاوض مع الدول المعنية. 
وفي حالة عدم التمكُّن من إحالة بعض القضايا إلى القضاء الوطـني، فـإن المدعـي العـام  - ٢٤
يعتزم طرح اقتراحات بديلة جديدة على مجلس الأمن. ويقوم المدعـي العـام للمحكمـة الجنائيـة 

لرواندا المعين مؤخرا باستعراض هذه الملفات الآن. 
 

مجموع أعباء العمل المتبقية   ثامنا -
يمكن توقع عدد أقصى من أيام المحاكمات اللازمة لإكمال أعمـال الدوائـر الابتدائيـة،  - ٢٥
على أساس مجموعة مـن التقديـرات لعـدد المحتجزيـن الحـاليين والمتـهمين في المسـتقبل. وبوجـود 
٨٤ متــهما (بمــن فيــهم ١٦ شــخصا صــدرت بحقــهم لوائــح اــام و ٢٦ مشــتبه فيــهم مـــن 
المذكوريـن آنفـا)، بنـاء علـى تقديـــر ٦٢ يــوم محاكمــة لكــل متــهم، فــإن مجمــوع عــدد أيــام 

المحاكمات سيصل إلى ٢٠٨ ٥ أيام. 
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وفي عـام ٢٠٠٢، عقـدت الدوائـر الابتدائيـة الثـلاث مـا مجموعـه ٤١٤ يـوم محاكمــة.  - ٢٦
ـــه ٣٤٠ يــوم محاكمــة. وعنــد النظــر في أوقــات  وفي عـام ٢٠٠١، عقـدت الدوائـر مـا مجموع
الانعقاد الفعلي للدوائر، فإن مجموع الوقت الذي كرسـته كـل دائـرة للمحاكمـة في كـل سـنة 
من السنتين الماضيتين هو بين ١٣٥ يوم محاكمــة في عـام ٢٠٠١ و ١٥٠ يـوم محاكمـة في عـام 
٢٠٠٢. وتشمل العوامل التي ساهمت في تقليل عـدد أيـام المحاكمـات، صعوبـة مثـول الشـهود 

من رواندا ومرض القضاة والمحامين(٥). 
ولقد اتخذت المحكمة الجنائية الدولية لروانـدا عـدة خطـوات لضمـان التقليـل مـن هـذه  - ٢٧
العوامل إلى أقل حد ممكن في المستقبل. وتم علـى وجـه الخصـوص تعديـل القواعـد كـي يتسـنى 
ـــه. وفي حالــة غيــاب  للدائـرة الابتدائيـة مواصلـة المحاكمـة في حالـة مـرض أحـد القضـاة أو غياب
طويل، تم تعديل نص القاعدة المتعلقـة بذلـك لكـي يسـمح بمواصلـة محاكمـة القضايـا في بعـض 
الظروف (القاعدة ١٥ مكررا). وسيؤدي إصرار الدوائر الابتدائيـة علـى توفـير محـاميين اثنـين، 
وفي حالة مرض أحدهما أو غيابه، إلزام المحامي المتبقي بمواصلـة العمـل ممـا سـيؤدي إلى تخفيـض 
ـــة  عرقلـة المحاكمـات. وفي الوقـت الحـالي يمثـل الشـهود مـن روانـدا أمـام المحكمـة الجنائيـة الدولي
لرواندا. ومن المهم مواصلة هذه الحالة. وتتوق المحكمة إلى زيــادة عدد أيام المحاكمـات اعتبـارا 

من عام ٢٠٠٤ فصاعدا عما كان الأمر عليه في السنتين الماضيتين. 
وتبين الخبرة المكتسبة أنه يتعـذر ضمـان توفـر الشـهود دائمـا، حـتى في حالـة اسـتخدام  - ٢٨
الشهود الإضافيين الموجودين في أروشا في حالــة عـدم توفـر الشـهود. والممارسـة السـائدة الآن 
هي أن يطلب الادعـاء أو محـامي الدفـاع وقتـا إضافيـا لإعـداد الشـهود للاسـتجواب الرئيسـي. 
ويجب على الدوائر أيضا إتاحة وقت إضـافي للادعـاء والدفـاع لإعـداد الاسـتجواب المضـاد في 
الحالات التي تظهر فيها أدلة غـير متوقعـة أو في حالـة تقـديم أدلـة بـدون إخطـار سـابق حسـب 
الأصـول. ويلـزم توفـير وقـــت كــاف لأعبــاء كتابــة الأحكــام ولجلســات الاســتماع الســابقة 
للمحاكمة والمداولات بشأن الطلبات الإجرائية. ولا تؤدي هذه الظروف، إلى جـانب المـرض 
والأشكال الأخرى لعدم توفر الشهود، إلى تقليل عدد أيام المحاكمات فحسب، بـل إلى تقليـل 
عدد ساعات انعقـاد الجلسـات لكـل يـوم محاكمـة(٦). ومـع ذلـك، سـتواصل الدوائـر جـهودها 

لزيادة الوقت الذي يتم إنفاقه في قاعة المحكمة. 

__________

في عام ٢٠٠١، ضاع بعض الوقت من جراء وفاة أحد القضاة.  (٥)
في عام ٢٠٠٣، تعطلت الجداول الزمنيـة للمحاكمـات نظـرا لعـدم انتخـاب بعـض القضـاة. ولقـد اسـتلزم هـذا  (٦)

الأمر إعادة تشكيل الدوائر وإعادة تنظيم الأعمال. 
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وهنــاك إجــراء هــام لزيــادة وقــت قاعــة المحكمــة هــو إمكانيــة القيــــام، علـــى وجـــه  - ٢٩
الاستعجال، بإنشاء قسم خامس للدوائر الابتدائية (حتى عند توفـر ٤ قضـاة مخصصـين فقـط). 
وسيتيح هذا الأمر اسـتخدام قـاض واحـد لكـل دائـرة مـن الدوائـر المختلفـة في قسـم يعمـل بـه 
ـــتي يترأســوا، أو قضــاة  قضـاة في فـترات معينـة عنـد توفـر أوقـات بـين المحاكمـات الأخـرى ال
يعملون بفترتي مناوبـة صباحيـة، أو مناوبـة بعـد الظـهر علـى السـواء. ويوفـر هـذا أيضـا مرونـة 
لإنشاء تشكيلات مختلفة من الأقسـام بغيـة زيـادة النـاتج القضـائي إلى أقصـى حـد (عـن طريـق 
ـــدر ممكــن مــن الوقــت لكتابــة  السـماح، علـى سـبيل المثـال، لأحـد القضـاة بتكريـس أقصـى ق
الأحكام أثناء توفر الوقت). وأثناء مناقشـات ميزانيـة فـترة السـنتين لعـامي ٢٠٠٤ و ٢٠٠٥، 
شددت المحكمة الجنائية الدولية لرواندا على ضرورة توفير موارد كافيــة لإنشـاء قسـم خـامس. 
ومن المهم أيضا مراعـاة الطلـب الـذي قدمتـه المحكمـة الجنائيـة الدوليــــــــة لروانــــدا إلى مجـــلس 
الأمـن، والمـؤرخ ٢٩ أيلـول/سـبتمبر ٢٠٠٣، لزيـادة عـدد القضـاة المخصصـين الذيـــن يمكنــهم 
تـولي رئاسـة إحـدى المحاكمـات علـى الـدوام، مـن أربعـة إلى تسـعة قضـاة. وســـيؤدي هــذا إلى 
زيادة الناتج القضائي إلى أقصى حد ممكن. ومن المهم توفير هيكل إداري كاف لهـذا المخطـط 

على الفور. 
ووفقا للعدد الحالي البالغ أربعة قضاة مخصصين، حيث تعقـد دائـرة ابتدائيـة واحـدة في  - ٣٠
قسمين جلسات وفقا لنظام النوبـات، وتعقـد دائرتـان ابتدائيتـان أخريـان جلسـات لمـدة خمـس 
ساعات في اليوم، ويعقد قسم خامس لدائرة ابتدائيـة مجمعـة، جلسـات عنـد توفـر قضـاة، فـإن 
القدرة على إجراء المحاكمات بدءا من تشرين الثـاني/نوفمـبر ٢٠٠٣، سـتتراوح مـن ٦٠٠ إلى 
٧٠٠ يوم محاكمة في السـنة، ولربمـا أكـثر مـن ذلـك، رهنـا بالنـاتج الصحيـح للقسـم الخـامس. 
ويمكن تحقيق ذلك من خلال توفير ثـلاث قاعـات محكمـة (حـتى وإن كـان مـن الأفضـل توفـير 
قاعة محكمة رابعة). ومن الجدير بالذكر أن المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة لديـها 

ستة أقسام تعمل وفقا لنظام النوبات، مع ثلاث قاعات محكمة. 
 

الاستراتيجيات الماضية والراهنة   تاسعا -
مرحلة ما قبل المحاكمة: منذ أربـع سـنوات مضـت، في حزيـران/يونيـه ١٩٩٩، كـان  - ٣١
هناك عدد كبـير مـن الطلبـات الإجرائيـة المعلّقـة لفـترة مـا قبـل المحاكمـة. ولقـد طلبـت المدعيـة 
العامة السابقة أصلا ضم عدد كبير من المتـهمين في قضيـة واحـدة، وطلبـت في بعـض الأحيـان 
ـــهما. ولقــد رفــض القــاضي المكلّــف بــالإقرار  إقـرار لائحـة اـام مشـتركة لأكـثر مـن ٢٠ مت
الطلب. ثم طلبت المدعية العامة تجميع عـدد أقـل مـن المتـهمين، الذيـن يزعـم أـم اشـتركوا في 
نفـس العمـل الإجرامـي، مثـل اسـتخدام وسـائط الإعـلام أو أعمـال المســـؤولين العســكريين أو 
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المسؤولين الحكوميين أو الجرائم التي زعم ارتكاا في منـاطق جغرافيـة معينـة بروانـدا (بوتـاري 
وسـيانغوغو). ولقـد أدى ذلـك إلى عـدد كبـير مـن الطلبــات الإجرائيــة مــن جــانب الادعــاء، 
لطلب إدخال تعديلات على لوائح الاام وتجميع المتهمين. وبالإضافة إلى ذلـك، قـدم الدفـاع 

عددا كبيرا من الطلبات الإجرائية. 
وبالتـالي، فـإن الأولويـة العليـا للدوائـر تمثلـت منـذ ٤ سـنوات في تقليـل عـدد الطلبــات  - ٣٢
الإجرائيـة بغيـة إحالـة القضايـا إلى مرحلـة المحاكمـة. ولتيسـير هـذا الأمـر، قـام القضـــاة بتعديــل 
القواعد من أجل السماح بالنظر في الطلبات الإجرائية على وجه السـرعة واتخـاذ قـرار شـفوي 
أو كتابي بشأا بواسطة قاض واحـد. وقـد أدت هـذه التدابـير المتخـذة لتخفيـض أعبـاء العمـل 
بشأن الطلبات الإجرائية المتبقية إلى زيادة كفاءة الدوائــر وتخفيـض التكـاليف المتصلـة بجلسـات 
الاستماع الشفوي إلى الطلبات الإجرائية. وبعد تقليل عدد الطلبات الإجرائية المعلّقـة إلى أقـل 
حـد ممكـن، فقـد جـرى طلـب إجـراء ترجمـة كاملـة للوثـائق والكشـــف عنــها لاســتخدامها في 

المحاكمات المعلّقة، قبل شروع كافة الدوائر الابتدائية الثلاث في المحاكمة. 
وبالإضافة إلى ذلك، اعتمد القضاة التغييرات المدخلـة علـى القواعـد في الجلسـة العامـة  - ٣٣
لتنظيم عملية المحاكمة التمهيدية، ولتقليـص عـدد الطعـون العارضـة الـتي تؤخـر أعمـال مـا قبـل 
المحاكمة بالدوائر. وتتمتع الدائرة الابتدائية، عن طريق مؤتمرات خاصـة بحالـة الدعـوى مـا قبـل 
المحاكمة وما قبل الدفـاع، بسـلطة الكشـف عـن المعلومـات الـتي تقدمـها الأطـراف، ولا سـيما 
الأطراف التي قد تؤمر بتقديم خلاصات موجزة تتناول فيها المسائل الواقعية والقانونية وتحديـد 
ـــتزم اســتدعائهم إلى جــانب موجــز  المسـائل المتنـازع عليـها، وتقـديم قائمـة بالشـهود الذيـن يع
للوقـائع والادعـاءات المحـددة في لائحـة الاـام الـــتي سيشــهد الشــهود بشــأا. وبالإضافــة إلى 
ذلك، يجب على الأطراف تقديم تقدير للوقت الذي سيستغرقه كل شاهد عند تقـديم أدلتـهم. 
ويجـوز للدائـرة الابتدائيـة الأمـر بتخفيـض عـدد الشـــهود والوقــت المخصــص للشــهود لتقــديم 
الأدلـة. ويجـوز للدائـرة الابتدائيـة أيضـــا، أن تطلــب معلومــات بشــأن حالــة الأدلــة المعروضــة 

(القاعدتان ٧٣ مكررا، ثانيا وثالثا). 
وهنـاك خطـوة أحـدث تمثلـت في إنشـاء لجنـة ابتدائيـة جديـدة مؤلفـة مـــن ممثلــين عــن  - ٣٤
الدوائر، ومختلف أقسام قلم المحكمة والادعاء. ولقد يسـرت اللجنـة إعـداد الكثـير مـن القضايـا 
الجديدة للمحاكمة. وعلاوة علـى ذلـك، فقـد شـكل القضـاة، أثنـاء جلسـة للمحكمـة بكـامل 
هيئتـها عقـدت مؤخـرا في أيـار/مـايو ٢٠٠٣، فريقـا عـــاملا لمســائل مــا قبــل المحاكمــة لتقــديم 

مقترحات للتعجيل بتنفيذ الأعمال التي تسبق المحاكمة. 
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مرحلـة المحاكمـة: تقـوم جميـع الدوائـر الابتدائيـة بعقـد محاكمـات علـى أسـاس المســـار  - ٣٥
المــزدوج (وفي بعـــض الحـــالات أيضـــا علـــى أســـاس ثـــلاث مســـارات). ولقـــد أدت هـــذه 
الاسـتراتيجية إلى إصـدار عـدد كبـير مـن الأحكـام في عـام ٢٠٠٣. ومـع ذلـك، فـإن النظــر في 
قضيتين كبيرتين على أساس المسار المزدوج (أو حتى ثلاثـة مسـارات) هـو أمـر مزعـج. ويتبـين 
مـن الخـبرة أن أفضـل نمـوذج هـو النظـر علـى أسـاس المسـار المـــزدوج في قضيــة كبــيرة واحــدة 
وقضية صغيرة واحدة. وسيتم اتباع هذه الاستراتيجية في المستقبل، مـا لم تكـن القضيـة كبـيرة 
ضخمة أو معقدة بشكل استثنائي. وستستخدم المحكمة الجنائية الدولية لرواندا أيضا ما يدعـى 
بنظـام النوبـات، والـذي يتضمـن اسـتخدام قاعـة محكمـة واحـــدة للنظــر في قضيتــين في جلســة 
صباحية لإحداهمــا وجلسـة مـا بعـد الظـهر للأخـرى. ويعمـل نظـام النوبـات علـى أسـاس نوبـة 
صباحية، مثلا من الساعة ٨/٣٠ إلى الساعة ١٣/٣٠، ونوبة لفترة ما بعد الظهر حــتى السـاعة 
١٩/٠٠. ولقد أسفر مشروع تجريبي في تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٢ عن نتائج تبشر بالخـير، 
ولقـــد اســـتخدمتها الدائـــرة الابتدائيـــة الأولى في أيلـــول/ســـبتمبر ٢٠٠٣ (جلســـة اســــتماع 

للمحاكمة العسكرية في الصباح، وفي قضية ندينداباهيزي في فترة بعد الظهر). 
ورغم هذه التدابـير الراميـة إلى التعجيـل بـالإجراءات، فـإن القضايـا لا تـزال تسـتهلك  - ٣٦
الوقت. ولا ينبغي نسيان أن تنفيذ الإجراءات القضائية على المسـتوى الـدولي هـو مهمـة أكـثر 
تعقيدا عما هو عليه على المستوى الوطني. وتعد القضايا بالمحاكم المخصصة معقـدة للغايـة مـن 
الناحية القانونية والواقعية، فهناك حجـم هـائل مـن الوثـائق اللازمـة لمحاكمـة الأشـخاص الذيـن 
يزعم أم خططوا لارتكـاب الفظـائع، بمـن فيـهم أعضـاء بـارزون بالحكومـة، ويجـوز الكشـف 
عن جميع الوثائق، ويجب ترجمتها من أجل الأفرقة القانونية والمتهمين الذين قـد يطلبـون ترجمـة 
جميع الوثائق إلى لغة رسمية من لغات المحكمة قبـل ردهـم علـى الطلبـات الإجرائيـة أو الشـروع 
في الإعداد للمحاكمة. ويعـد عـدد الشـهود كبـيرا في القضايـا الـتي تضـم عـدة متـهمين عـادة. 
ويلزم توفير ترجمة فورية لإفادات الشهود. وعـادة مـا يجـري إخـراج الشـهود مـن بيئـة صعبـة، 
وتوفـير حمايـة هامـة لهـم قبـــل الإفــادة بشــهادام وبعدهــا وإعــادة توطينــهم أحيانــا. وينتمــي 
الموظفـون والمحـامون الذيـن يغطـون القضايـا إلى ثقافـات وتقـاليد مختلفـة وتقتضـــي الاتصــالات 
الفعالة مهارات جديدة وجهودا إضافية، وتنتمـي هيئـات الدفـاع والادعـاء إلى ثقافـات تغطـي 
جميـع أنحـاء العـالم، وتعتمـد أسـاليب مختلفـة بقاعـات المحـاكم. ويضطـر محـامو الدفـاع إلى تــرك 
الأعمال المتعلقة بقضاياهم الأخرى لفـترات طويلـة للعمـل في المحكمـة الجنائيـة الدوليـة لروانـدا 

في أروشا، وعادة ما يكون ذلك بعيدا عن مجالات عملهم الأصلية. 
ونتيجة تغير المحكمة الجنائية الدولية لرواندا من محكمة تركز على التحقيـق والاعتقـال  - ٣٧
إلى محكمـة تركـز علـى المحاكمـات، فـــإن قلــم المحكمــة ســيركز انتباهــه علــى الموعــد النــهائي 
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للمحكمة في جميع أماكن عملها. ولن تبرم أي عقود ولن تشترى أي معدات ولـن يتـم تعيـين 
موظفـين بـدون النظـر في كيفيـــة تأثــير إغــلاق المحكمــة في المســألة وكيفيــة تأثــير ذلــك علــى 

استراتيجية الإنجاز. 
وعند تقييم الادعاء لاحتياجاته من الموارد البشرية من أجل تشجيع تنفيذ استراتيجيته  - ٣٨
المعنية بالإنجاز، فإنه يتوقع حدوث زيادة في عدد أفرقة المحاكمة. وسيتم التصـدي لهـذه الزيـادة 
بواسـطة إعـادة التوزيـع. ويتوقـع الادعـــاء أنــه عنــد اختتــام التحقيقــات المنتظــر في ايــة عــام 
٢٠٠٤، فسيعاد توزيع بعض الوظائف التي يشغلها حاليا المحققون وذلك لزيـادة عـدد المحـامين 
المرافعين والمستشارين القانونيين وغيرهم من الموظفين اللازمين للمحاكمـات. ويعـتزم الادعـاء 
الإبقاء على عشرة أفرقة محاكمات من شأا أن تلبي الاحتياجات الناجمـة عـن الزيـادة المنتظـرة 

في عدد المحاكمات. 
 

الاستنتاجات   عاشرا -
بنـاء علـى القـدرة الحاليـة للمحكمـة وحجـم العمـل التقديـري المشـار إليـه أعـلاه، مــن  - ٣٩

الممكن استخلاص الاستنتاجات التالية. 
تمثل القضايا الـتي تنطـوي حاليـا علـى ٤٢ محتجـزا قيـد المحاكمـة أو ينتظـرون المحاكمـة  - ٤٠
حجم عمل يقدر بـ ٨٧٧ ١٢ ساعة، أي أكثر من ٥٧٦ ٢ يوما للمحاكمـة. ومـن المقـدر أن 
تسـتطيع خمسـة أقسـام تابعـة للدوائـر الابتدائيـة (تعمـل إحداهـا بشـرط توفـر عـدد كـــاف مــن 
القضاة، بناء على الشرح الوارد في الفقرة ٢٩ أعلاه) إنتاج ٣٧٥ ٣ ساعة محاكمة علـى فـترة 
٦٧٥ يوم محاكمة سنويا(٧). وبناء على هــذا التقديـر، يمكـن إنجـاز محاكمـات هـؤلاء المحتجزيـن 
خلال نحو أربع سنوات، أو بحلول عام ٢٠٠٧. ومن المهم التـأكيد علـى أن هـذا مجـرد تقديـر 

فقط(٨). 
وبالنسبة للأشخاص الـ ١٦ الذين صدرت بحقهم لوائـح اـام ومـا زالـوا طلقـاء، فإنـه  - ٤١
ـــى الأســاس نفســه المذكــور  مـن المقـدر أن تحتـاج محاكمتـهم إلى ٩٩٢ يومـا تقريبـا. وبنـاء عل
ـــاعة،  أعـلاه، سـتنتج خمسـة أقسـام تابعـة للدوائـر الابتدائيـة ٦٧٥ يـوم محاكمـة (أو ٣٧٥ ٣ س

__________

يستند هذا الحساب إلى أربعة أقسام تابعـة للدوائـر الابتدائيـة تنفـق ١٥٠ يومـا في المحاكمـات سـنويا وإلى قسـم  (٧)
خامس ينفق ٧٥ يوما في المحاكمات سنويا. 

التوقعات في هذا القسم تختلف في بعض الجوانب عن التوقعات الواردة في طلب المحكمة الجنائية الدولية لرواندا  (٨)
لقضاة مخصصين بتـاريخ ٩ تمـوز/يوليـه ٢٠٠١ (A/56/265). والأسـباب الرئيسـية لذلـك تتمثـل في ازديـاد عـدد 
المحتجزين، ولم يوافق مجلس الأمن إلا على أربعة قضاة مخصصين للعمل لديـها علـى الـدوام؛ ولـن يتوافـر هـؤلاء 

القضاة إلا اعتبارا من أيلول/سبتمبر ٢٠٠٣ (لا بنهاية عام ٢٠٠٢، كما كان متصورا في الأصل). 
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انظر أعلاه) سنويا. ولهذا فإن محاكمـات جميـع هـؤلاء المتـهمين ستسـتغرق قرابـة عـام ونصـف 
العام. فإذا جاءت هذه المحاكمات مباشرة بعد المحاكمات المذكورة أعـلاه، فإنـه يمكـن إنجازهـا 
بحلول عام ٢٠٠٩. ونشير مرة أخرى إلى أن هــذا العـدد يمثـل حـدا أقصـى وأن عـدد المتـهمين 

سيكون أقل على الأرجح. 
وعنـد معاينـة العـدد الأقصـى البـــالغ ٢٦ لائحــة اــام قــد تصــدر نتيجــة التحقيقــات  - ٤٢
الجارية، فإنه من المقدر أن تنشـأ عنـها حاجـة إلى ٦١٢ ١ يـوم محاكمـة مـن أجـل إنجازهـا، أو 
نحو عامين وأربعة شهور، بناء على ٦٢ يوم محاكمة في المتوسط لكل متهم. فـإذا أضيـف هـذا 
الرقـم إلى التوقعـات المذكـورة أعـلاه، لانتـــهت هــذه المحاكمــات بحلــول عــام ٢٠١١. ومــرة 

أخرى، نشير إلى أن العدد الفعلي للأشخاص المتوقع مثولهم أمام المحكمة أقل من ذلك. 
وحــث مجلــس الأمــن في قــرار ١٥٠٣ (٢٠٠٣) المحكمــة الجنائيــة الدوليــــة لروانـــدا  - ٤٣
والمحكمـة الجنائيـة الدوليــة ليوغوســلافيا الســابقة الانتــهاء مــن جميــع المحاكمــات بحلــول عــام 
٢٠٠٨. ويتضـح مـن التوقعـات المذكـورة أعـلاه أنـه مـن المتعـذر، بنـاء علـى القـدرة القضائيـــة 
المتاحة، الانتهاء من جميع المحاكمات بحلول عام ٢٠٠٨. ويقدر اسـتنادا إلى المـوارد الحاليـة أن 
تتمكـن المحكمـة الجنائيـة الدوليـة لروانـدا، في ذلـك الموعـد المحـدد، مـن الانتـهاء مـن محاكمـــات 
تنطوي على نحو ثمانية أشخاص من أصل ٤٢ شــخصا مـا زالـوا طلقـاء (١٦ شـخصا صـدرت 

بحقهم لوائح اام و ٢٦ شخصا مشتبها فيهم). 
وثمة إصلاح مهم يمكن القيام به لزيـادة القـدرة القضائيـة ويتمثـل في تعيـين عـدد أكـبر  - ٤٤
مـن القضـاة المخصصـين في المحكمـة الجنائيـة الدوليـة لروانـدا للعمـــل لديــها علــى الــدوام. وفي 
٢٩ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٣، طلبت المحكمة الجنائية الدولية لرواندا إلى مجلس الأمن زيـادة عـدد 

القضاة المخصصين العاملين لديها على الدوام من أربعة قضاة إلى تسع قضاة. 
فإذا صار لدى المحكمة تسع قضاة مخصصـين، فسـتتمكن مـن إنشـاء سـتة أقسـام تابعـة  - ٤٥
للدوائر الابتدائية. وستتمكن هذه الأقسام الستة من إنتاج ٥٠٠ ٤ ساعة من أعمـال المحاكمـة 
خلال ٩٠٠ يوم محاكمة سنويا. وبناء على التقديرات المذكـورة أعـلاه (الفقـرات ١٦-٢٠)، 
يمكن بحلول عام ٢٠٠٦ إنجاز محاكمات ٤٢ محتجزا هم إما قيد المحاكمة حاليـا أو ينتظـر كـل 
منهم بدء محاكمتـه. ويمكـن إنجـاز محاكمـات الأشـخاص الــ ١٦ الذيـن صـدرت بحقـهم لوائـح 
اام وما زالوا طلقاء بحلول عام ٢٠٠٨، بشرط القبض عليهم جميعـا في الوقـت المناسـب وأن 
تبدأ محاكمام فـور الانتـهاء مـن المحاكمـات المذكـورة أعـلاه. ويمكـن بحلـول عـامي ٢٠٠٩-
٢٠١٠ الانتهاء من المحاكمات المترتبة على ٢٦ لائحة اام لم تقرهـا المحكمـة بعـد، بشـرط أن 
تبـدأ فـورا بعـد محاكمـات الــ ١٦ متـهما المذكوريـــن أعــلاه. وبنهايــة عــام ٢٠٠٨، يقــدر أن 
تتمكن المحكمة الجنائية الدولية لرواندا مـن الاسـتماع إلى محاكمـات عـدد أقصـاه ٣٠ شـخصا 
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من أصل ٤٢ شخصا ما زالوا طلقاء (١٦ شخصا صدرت بحقــهم لوائـح اـام و ٢٦ شـخصا 
مشتبها فيهم). 

ـــا أن  وربمـا احتـاج الأمـر إلى تعديـل هـذه التوقعـات المذكـورة أعـلاه. وسـبق أن ذكرن - ٤٦
العدد التقديري لشهود الادعاء قد ينخفض، بالفعل، خلال المحاكمـة، وأن متوسـط عـدد أيـام 
المحاكمة لكل متهم قد يكون أقل (انظـر الفقـرة ٢٠). عـلاوة علـى ذلـك، بموجـب المـادة ١١ 
مكررا، قد تطلب الدائرة الابتدائية تعليق العمل بلائحة اام موجـه ضـد أحـد المتـهمين ريثمـا 
ينظـر في الدعـوى المقامـة ضـده أمـام محكمـة وطنيـة. وقـد يسـاعد هـذا الشـرط، الـذي أضيــف 
خلال الدورة العامة الثانية عشرة، في تخفيض عدد القضايـا الـتي تنظـر فيـها الدوائـر الابتدائيـة. 

ومن ناحية أخرى، فإن عوامل غير متوقعة قد تؤدي إلى تأخير النظر في القضايا. 
إن الإقرار بالجرم يقصر مدة المحاكمات. وتبين التجربة أن الدائرة لا تحتاج لأكثر مـن  - ٤٧
يوم واحد لترضى بأن الإقرار بالجرم يستند إلى معرفة الحقائق وأنـه إقـرار قـاطع حـر وطوعـي. 
وكتابة الحكم تحتاج إلى بضعة أسابيع(٩). ويصعب في هذه المرحلة تقدير عـدد المتـهمين الذيـن 
قد يشملهم هذا الأمر. بيـد أنـه مـن الجديـر بـالذكر أنـه جـرى تعديـل المـواد في الـدورة العامـة 
الثالثـة عشـرة، فوفـر هـذا التعديـل أساسـا قانونيـا لإبـرام اتفاقـات مـع المتـهمين بشـأن إقرارهـــم 

بالجرم. 
وفي ١٩ أيار/مايو ٢٠٠٣، اعتمد مجلس الأمن القرار ١٤٨١ (٢٠٠٣)، الـذي سمـح  - ٤٨
للقضـاة المخصصـين بـالفصل في الإجـراءات الســـابقة للمحاكمــة في المحكمــة الجنائيــة الدوليــة 
لروانـدا (الطلـب الأصلـي للمحكمـة الجنائيـة الدوليـــة لروانــدا لقضــاة مخصصــين تضمــن هــذا 
الاقتراح، ولكنه قوبل بالرفض). ولا تزال المحكمة الجنائية الدولية لرواندا ترى أنه لا مبرر مـن 
حيــث المبــدأ أو الممارســة لعــدم تكليــف قضــاة مخصصــين القيــام بمــهام في المرحلــة الســــابقة 
للمحكمة. إذ أن هذا من شأنه التعجيل في إجراءات الدعوى. وفي ٨ أيلـول/سـبتمبر ٢٠٠٣، 
قدمـت المحكمـة الجنائيـة الدوليـة لروانـدا اقتراحـا إلى مجلـس الأمـن لزيـادة اختصاصـات القضــاة 
المخصصـين للسـماح لهـم بـالفصل في المسـائل الابتدائيـة والمشـاركة في التحضـير للقضايـــا الــتي 

ستنظر فيها المحكمة. 
وكمـا ذكرنـا في السـابق، تشـكل هـذه الوثيقـة جـــزءا مــن عمليــة مســتمرة لتحســين  - ٤٩

استراتيجية الإنجاز. وترحب المحكمة الجنائية الدولية لرواندا بالإسهامات في هذه العملية. 

__________

تستند الأحكام التالية إلى إقرار بـالجرم: المدعـي العـام ضـد جـان كـامبوندا (١٩٩٨)؛ المدعـي العـام ضـد عمـر  (٩)
سيروشاغو (١٩٩٩)؛ المدعي العام ضد جورجيس روجيو (٢٠٠٠). 
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المرفق ١ 
  الأرقام المقدمة من المدعي العام المتعلقة بمحاكمات المحتجزين الحاليين 

عدد شهود الادعاء عدد المتهمين القضية  
عـدد السـاعات الـتي يسـتغرقها 

الادعاء في المرافعة الرئيسية 
٣٣٠ ٦٥ ٦ بوتاري ١ 
٥٠٠ ١٠٠ ٤ العسكرية الأولى ٢ 
١٨٠ ٤٣ ٢ موفونيي وهاتيجيكيمانا ٣ 
١٠٠ ٢٠ ١ سيرومبا ٤ 
٥٠ ١٥ ١ ندينداباهيزي ٥ 
٥٠٠ ٩٠ ٤ العسكرية الثانية ٦ 
٣٠٠ ٥٠ ٤ الحكومة الأولى ٧ 
٣٠٠ ٤٥ ٤ الحكومة الثانية ٨ 
١٠٠ ٣٠ ١ زيغيرانيرازو ٩ 

١٠٠ ٣٠ ١ بيكيندي ١٠ 
١٠٠ ٣٠ ١ ريتراهو ١١ 
١٧٠ ٤١ ١ سيمبا ١٢ 
٥٠ ١٥ ١ بيسينغيمانا ١٣ 
٥٠ ١٥ ١ كاريرا ١٤ 
١٥٠ ٣٠ ١ مبامبارا ١٥ 
١٢٠ ٣٠ ١ غاسومبيتسي ١٦ 
٨٠ ٢٠ ١ روكوندو ١٧ 
٦٠ ١٥ ١ نزابيريندا ١٨ 
٦٠ ١٥ ١ نسينغيمانا ١٩ 
٦٠ ١٥ ١ موهيمانا ٢٠ 
٦٠ ١٥ ١ روتاغانيرا ٢١ 
١٢٠ ٣٠ ١ غاريته ٢٢ 
٦٠ ١٥ ١ نيهاميهيغو ٢٣ 
٨٠ ٢٠ ١ روغامبارارا ٢٤ 

   ٦٨٠ ٣ ٧٩٤ ٤٢
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المرفق ٢ 
  تقديرات تستند إلى الأرقام المقدمـــة من المـدعي العام المتعلقة بالمحتجزين الحاليين 

القضية  
عــــــــــدد 
المتهمين 

عـــــــــــــدد 
ـــــــــهود  ش
الادعاء 

عدد الساعات 
الـتي يســتغرقها 
الادعــــــــــاء في 
المرافعـــــــــــــــــة 

الرئيسية 

عــــــــــــــــــدد 
الســـــــــاعات 
ـــها  الـتي يقضي
محــــــــــــــــامي 
الدفــــــــاع في 
ـــتجواب  الاس

المضاد 

عــــــــــــــــدد 
الســــــاعات 
ـــــــــــــــــتي  ال
يســــــتغرقها 
ـــــاع في  الدف
ـــــــــــة  المرافع

الرئيسية 

عــــــــــــــــــدد 
الســـــــــاعات 
ــــــــــــــــــــتي  ال
يســـــــــتغرقها 
الادعـــــــاء في 
ـــتجواب  الاس

المضاد 
مجمـــــــــــوع 
الساعات 

٣٢٠ ١ ٣٣٠ ٣٣٠ ٣٣٠ ٣٣٠ ٦٥ ٦ بوتاري ١ 
٠٠٠ ٢ ٥٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠ ١٠٠ ٤ العسكرية الأولى ٢ 
٧٢٠ ١٨٠ ١٨٠ ١٨٠ ١٨٠ ٤٣ ٢ موفونيي وهاتيجيكيمانا ٣ 
٤٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ٢٠ ١ سيرومبا ٤ 
٢٠٠ ٥٠ ٥٠ ٥٠ ٥٠ ١٥ ١ ندينداباهيزي ٥ 
٠٠٠ ٢ ٥٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠ ٩٠ ٤ العسكرية الثانية ٦ 
٢٠٠ ١ ٣٠٠ ٣٠٠ ٣٠٠ ٣٠٠ ٥٠ ٤ الحكومة الأولى ٧ 
٢٠٠ ١ ٣٠٠ ٣٠٠ ٣٠٠ ٣٠٠ ٤٥ ٤ الحكومة الثانية ٨ 
٤٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ٣٠ ١ زيغيرانيرازو ٩ 

٤٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ٣٠ ١ بيكيندي ١٠ 
٤٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ٣٠ ١ ريتراهو ١١ 
٦٨٠ ١٧٠ ١٧٠ ١٧٠ ١٧٠ ٤١ ١ سيمبا ١٢ 
٢٠٠ ٥٠ ٥٠ ٥٠ ٥٠ ١٥ ١ بيسينغيمانا ١٣ 
٢٠٠ ٥٠ ٥٠ ٥٠ ٥٠ ١٥ ١ كاريرا ١٤ 
٦٠٠ ١٥٠ ١٥٠ ١٥٠ ١٥٠ ٣٠ ١ مبامبارا ١٥ 
٤٨٠ ١٢٠ ١٢٠ ١٢٠ ١٢٠ ٣٠ ١ غاسومبيتسي ١٦ 
٣٢٠ ٨٠ ٨٠ ٨٠ ٨٠ ٢٠ ١ روكوندو ١٧ 
٢٤٠ ٦٠ ٦٠ ٦٠ ٦٠ ١٥ ١ نزابيريندا ١٨ 
٢٤٠ ٦٠ ٦٠ ٦٠ ٦٠ ١٥ ١ نسينغيمانا ١٩ 
٢٤٠ ٦٠ ٦٠ ٦٠ ٦٠ ١٥ ١ موهيمانا ٢٠ 
٢٤٠ ٦٠ ٦٠ ٦٠ ٦٠ ١٥ ١ روتاغانيرا ٢١ 
٤٨٠ ١٢٠ ١٢٠ ١٢٠ ١٢٠ ٣٠ ١ غاريته ٢٢ 
٢٤٠ ٦٠ ٦٠ ٦٠ ٦٠ ١٥ ١ نيهاميهيغو ٢٣ 
٣٤٠ ٨٠ ٨٠ ٨٠ ٨٠ ٢٠ ١ روغامبارارا ٢٤ 

   ٧٤٠ ٦٨٠١٤ ٣ ٦٨٠ ٣ ٦٨٠ ٣ ٦٨٠ ٣ ٧٩٤ ٤٢
 


